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  .، برنامج الحكومة١٩٩٦ من دستور ١٥٨الجنائية، المادة 
  المقدمة

حيات واختـصاصات واسـعة بتخويـل مـن     يتمتع رئيس الجمهورية بصلا  
الدستور وعلى ضوء هذه السلطات الشاسعة يتبادر إلى الأذهان تساؤل عن مـدى             
مسؤولية الرئيس وهو يمارس سلطاته وخصوصا أنها تتسع إلى حـد ابعـد فـي               

  الظروف الاستثنائية ؟ 
إن رئيس الجمهورية منتخب مباشرة من الشعب ويمثل فـي نفـس الوقـت              

م باعتباره حامي الدستور فإنه لا يكون مسؤولا عن الأقوال والأفعـال            ركيزة النظا 
التي تصدر منه وهو يمارس وظيفته بل يكاد ينعدم إثبات تحقـق الـضرر للغيـر         

فهل يمكن مـسائلة رئـيس      . الناجم عن أقواله وأفعاله مما يستبعد مسؤوليته مدنيا       
تسحب منه الثقة؟ هـذا     الجمهورية سياسيا عن طريق الاستجواب أو السؤال أو أن          

ما سوف نكتشفه في طيات المطلب الأول الذي خصـصناه لدراسـة المـسؤولية              
  .السياسية لرئيس الجمهورية

وإن سلمنا بوجود أو عدم وجود المسؤولية السياسية كما سيأتي لا حقا فمـا              
هو الشأن بخصوص المسؤولية الجنائية هل رئيس الجمهورية مسؤول عما يرتكبه           

  عادية مثل بقية أفراد الشعب أم هناك نظرة ثانية للمسؤولية الجنائية؟من جرائم 
 انعدام المسؤولية الجنائية أو السياسية للملـك كقاعـدة          الملكيةتقرر الدساتير   

عامة إذ هو معصوم من الخطأ وهذا يعني عدم مسؤوليته عن أعماله حتى لو تمثل               
لنظام الملكي في انجلترا حيث يعبر       وترجع نشأة هذه القاعدة إلى ا      )١(جرائم جنائية، 

١٣٣  



 
 

 
 

١٣٤

 عمارة فتيحة. د
 ٥  

  مجلة الكوفة

نتيجة تولي الوزارة الـسلطات     عنها بأن الملك لا يخطئ، أو أن ذاته لا تمس وهذا            
الملك ' :التنفيذية الفعلية، وهو ما عبر عنه علماء الفقه الدستوري الإنجليزي بالقول          

ء إذا قتل وزيرا سئل عن ذلك رئيس مجلس الوزراء، فإن قتل الملك رئيس الوزرا             
   !! فلا يسأل أحد

في حين تقرر دساتير الجمهورية رأي مخالف، وذلك تطبيقا لقاعـدة تـلازم             
السلطة والمسؤولية فقد كان متوقعا أن يسأل رئيس الجمهورية سياسـيا وجنائيـا،             
وعليه سوف يخصص لكل مسؤولية مطلب خاص، فإلى أي اتجاه احتكمت الدساتير 

  محل الدراسة؟
  لية السياسية لرئيس الجمهوريةالمسؤو: المطلب الأول

تبين لنا مما سبق أن السلطة تتجسد في شخص رئيس الجمهورية حيث يعتبر             
المحرك الحقيقي والمسير الرئيسي للسلطة ولما كان رئـيس الجمهوريـة يتمتـع             
بسلطات واسعة ومتنوعة كما شرحنا سلفا فإن انعدام مسؤوليته السياسية على هـذا             

 - ولهذا وجب علينا تحديد مدى تواجد هـذه المـسؤولية          النحو يحدث خللا خطيرا   
 وحتى إن كان الدستور يعدم هذه المسؤولية بعدم التنصيص عليهـا            –الفرع الأول   

فإنه بإمكان إقامة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، أين يكـون فـي بعـض              
 الفـرع   -الأحيان ملزم بتقديم استقالته إثر رفض الهيئة الناخبة التصويت لصالحه         

 أو أن يوجه نقد بطريقة غير مباشرة لرئيس الجمهورية عن طريق إقامـة  –الثاني  
المسؤولية السياسية للحكومة، وذلك باعتباره من يضع الخطوط العريضة لبرنامج          

   .-الفرع الثالث –الحكومة، ويحدد السياسية التنفيذية 
  .المسؤولية السياسية بين تواجد والانعدام: الفرع الأول

عرفنا مما سبق أن حتمية أعمال مبدأ تلازم السلطة والمـسؤولية يقـرر               
بالضرورة أنه حيث توجد السلطة توجد مسؤولية سياسية للقائم عليها، فهـل لهـذا              

  .المبدأ صدى عند ممارسة رئيس الجمهورية لسلطاته
وعلى هذا الأساس، فإن البحث سينصب على معرفة موقف الفقه والمؤسس            

 . المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، وهو ما سنبحثه فيما يليالدستوري من
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  موقف الفقه: أولا
إن النظام الذي أقر بعدم مسؤولية رئيس الجمهورية سياسـيا هـو النظـام              
البرلماني، ذلك بالنظر إلى مركز رئيس الدولة في هذا النظام والذي اختلف بشأنه             

  :الفقهاء إلى آراء
ن دور رئيس الجمهورية دور سلبي، باعتباره يملك سـلطات          يرى بأ : الرأي الأول 

 فهـو إذن يـسود ولا       )٢(اسمية فقط لأن السلطة الفعلية تمارس من قبل الـوزارة         
يحكم،ولما كانت القاعدة تنص على تلازم السلطة والمسؤولية تقضي بأنـه حيـث             

 فعليـة  تكون السلطة تكون المسؤولية، فإنه يكون من الطبيعي ألا تقرر أية سـلطة        
  .لرئيس الدولة بصفته غير مسؤول

يرى بأنه لا يمكن الأخذ بسلبية دور رئـيس الجمهوريـة ذلـك أن              : الرأي الثاني 
الدستور يخول لرئيس الجمهورية سلطات واختصاصات ولإشراكه مع الحكومة في          
إدارة شؤون الحكم، وإنما يجب على الوزارة أن تتقبل تحمـل مـسؤوليتها أمـام               

  .ذا يكون لرئيس دور إيجابي مع عدم مسؤوليتهالبرلمان وبه
وهو يجعل من الوزارة المحور الرئيسي الفعال في مجـال الـسلطة         : الرأي الثالث 

التنفيذية وبهذه الصفة فإنه من الطبيعي أن تقع المسؤولية السياسية الكاملـة علـى              
 عاتقها ، أما رئيس الجمهورية فيمارس اختصاصاته عن طريق الـوزارة لأنـه لا             

  .يملك العمل منفردا وبهذا لا يكون مسؤولا
الظاهر أن رئيس الجمهورية يمارس سلطات واسعة في الظـروف العاديـة            
وتزيد اتساعا في الظروف الغير عادية ، كما أن للرئيس سلطات هامة يمارسـها              
بصفة انفرادية وأخرى بالاشتراك مع الوزارة، وبهذه الملاحظات الوجيزة يمكننـا           

 ،الفرنـسي (ق على الدسـاتير الثلاثـة       لرأي الثاني هو الرأي الذي ينطب     القول أن ا  
  ).المصري، الجزائري

إلا أن هذا الرأي انتقد فالقول بإيجابية دور رئيس الجمهورية وأن في مقدوره             
ممارسة اختصاصات كبيرة يغير من جوهر النظام البرلماني وطبيعته ويقربه إلى           

ز الفقهاء في تصنيف هذه الدساتير، إما ضـمن         النظام الرئاسي، وهذا ما أكده عج     
 !!! النظام البرلماني أو ضمن النظام الرئاسي فأطلق عليه النظام الشبه رئاسي
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وما يهمنا في هذا الخصوص هو المسؤولية ، إذ القول بهذا الرأي يتنافى مع              
أهم مبدأ وهو تلازم السلطة مع المسؤولية حيث نجد تعدد في السلطات من جهـة               

  .م المسؤولية من جهة أخرى، وهذا الأمر يرفضه العقل والمنطقوعد
و قد أسفرت معظم البحوث إن لم أقل جميعها إلى هذا الطرح حيث نجد على سبيل                

  :المثال
الذي يرى بأن رئيس الجمهورية في مصر يتمتع        : الأستاذ عبد الغني بسيوني   

 هذا النحو يحدث خللا     بسلطات واسعة ومتنوعة فإن انعدام مسؤوليته السياسية على       
  . )٣(خطيرا في التوازن بين سلطته ومسؤوليته

 التقرير الختامي للملتقى الفكري التاسع الذي نظمته المنظمة المـصرية           وفي
خـلال  " الاصطلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل    "لحقوق الإنسان تحت عنوان     

السلطات الواسـعة    أكد المشاركون على أنه برغم       )٤(٢٠٠٥ فبراير   ١٧- ١٥فترة  
والمتشبعة لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور إلا أنه غير مسؤول سياسيا أمام أية            

  .جهة في حين أنه من المتعارف عليه أنه لا سلطة دون مسؤولية
ويرى الدكتور نور فرحات الخبير القانوني إن مشكلة لـيس هـي مجـرد              

 ـ         ين المـسؤولية والقابليـة     تقليص مهام وسلطات الرئيس وإنما في الربط الوثيق ب
للمحاسبة، أي أن يكون الشخص متمتعا بسلطة وقابلا للمسائلة وهذا لا يتوافر فـي              
حق رئيس الجمهورية وفق التراث المصري هو غير مسؤول سياسيا وفي نفـس             

  . )٥(الوقت يتمتع بسلطات متعددة
ورغم تأييدنا لموقف الفقه بضرورة قيـام المـسؤولية الـسياسية لـرئيس             

 .جمهورية إلا أنه لا يمكن العمل به لأن هذه المسؤولية لا تقرر إلا بنصال
  .موقف المؤسس الدستوري: ثانيا

على الرغم من تأييد أغلبية الفقه على ضـرورة تقريـر مـساءلة رئـيس               
الجمهورية سياسيا، إلا أن الدساتير تختلف بالنسبة لتقريـر المـسؤولية الـسياسية             

 كثير من الدساتير بتقرير مسؤولية الجنائية وتعفيه من         لرئيس الجمهورية، إذ تكتفي   
المسؤولية السياسية، في حين تقرر بعض الدساتير الأخرى مـسؤوليته الـسياسية            

  . )٦(وتتيح عزله من منصبه قبل انتهاء مدة رئاسته
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 جعل من رئيس الجمهوريـة      ١٩٥٨رغم أن دستور    : بالنسبة للدستور الفرنسي  : ١
من خلال الصلاحيات الممنوحة له، إلا أنه تبنى قاعدة عـدم           السلطة الأولى وذلك    

 .)٧( منه٦٨مسؤولية رئيس الجمهورية بنص صريح في المادة 
حيث أن رئيس الدولة غير مسؤول عند ممارسته اختصاصاته والتي يمارسها 
انفراديا، أو بمساعدة الوزير الأول، هذا الأخير مع الوزراء هم المسؤوليين المـادة   

  .الدستور من ١٩
وقاعدة عدم مسؤولية الرئيس عرفتها الدساتير الفرنسية السابقة أيـن كانـت            
مقبولة نظرا لاشترط موافقة وإمضاء الوزير الأول أو الوزراء، لكن الأمر في ظل             
الجمهورية الخامسة يختلف ذلك أن لرئيس سلطات خاصة يمارسـها دون حاجـة             

  .لإمضاء أو موافقة الحكومة
تجاهله هو أنه رغم النص على عدم مسؤولية الرئيس إلا أن           والذي لا يمكن    

الممارسة الديغولية خلقت طريقة جديدة لتقرير مسؤولية الرئيس الـسياسية أمـام            
 .)٨( بواسطة حل الجمعية الوطنية والاستفتاء– الهيئة الناخبة –الجسم الانتخابي 

 المـسؤولية    نصا يـنظم   ١٩٧١لم يتضمن دستور    : بالنسبة للدستور المصري  : ٢
السياسية لرئيس الجمهورية، فكان من المنطقي أن يستدل الفقه الدستوري المصري           

  .إلى أن الدستور لم يقرر مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية
ويترتب على ذلك عدم جواز مساءلة رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب،           

بات عما يقوم به مـن  بحيث لا يستطيع أعضاء المجلس توجيه أية أسئلة أو استجوا     
  . )٩(أعمال وكذلك ليس بمقدور مجلس الشعب أن يتصدى لسحب الثقة منه

وفي الحقيقة أن هذا الدستور لم يخالف ذات النهج السابق بعدم النص علـى              
 .المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية

 المتتبع للتطور الدستوري الجزائري فـي مجـال       : بالنسبة للدساتير الجزائرية  : ٣
المسؤولية السياسية يجد أن هناك تراجع بالنسبة لتقرير مسؤولية رئيس الجمهورية،        

 نستشف بأن المؤسس الدستوري قد انتهـى        ١٩٨٩ و ١٩٧٦فبالرجوع إلى دستور    
 من  ٥٥إلى عدم التنصيص على مسؤولية رئيس الجمهورية، في حين أقرت المادة            

المجلس الوطني في مـسؤولية     يطعن  "  المسؤولية السياسية جاء فيها    ١٩٦٣دستور  
رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب الثقة، يتعين توقيعها من طرف ثلث النـواب             
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بالتأكيد إذا اقتصرنا على هذه المادة يبدوا لنـا ولأول          ". الذين يتكون منهم المجلس   
وهلة أنها تقر بإمكانية قيام المسؤولية السياسية على رئيس الجمهورية أمام الهيئـة             

 التي نصت على أن     ٥٦ إلا أنه بالرجوع إلى المادة       – المجلس الشعبي    –ريعية  التش
التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني يوجب           "

استقالة رئيس الجمهورية والحل التلقائي للمجلس، ولا يجوز الالتجـاء إلـى هـذا              
إذا نجـد أن    ".  على إيـداع لائحـة     التصويت العلني إلا بعد أجل خمسة أيام كاملة       

المؤسس الدستوري لم يستثني المجلس الوطني من أن لا تنسحب إليه المـسؤولية             
السياسية لأن الحل التلقائي ينصب عليه مباشرة إن وافق بالإيجاب علـى لائحـة              
سحب الثقة وبالتالي يجوز القول أن القاعدة الدستورية ولدت ميتة، حيث تعد عملية             

بالنسبة للبرلمان عوض أن تكون سلاحا دستوريا يلوح به في وجه الهيئة            انتحارية  
  . )١٠(التنفيذية

أما الدستور الحالي، فإنه لا يتضمن أي نص بخصوص المسؤولية السياسية           
لرئيس الجمهورية وبهذا يكون الدستور قد عبر عن مبـدأ متأصـل فـي النظـام                

  . عن نطاق المسؤولية لا غيرالسياسي الجزائري، وهو استبعاد رئيس الجمهورية
هذا نظريا أما عمليا فالوضع يختلف حيث يمكن أن نجد عوامل قد تفـضي              
إلى قيام مسؤولية رئيس الجمهورية، وهو ما سوف يكون موضـوع بحثنـا فـي               

 .الفرعين المواليين
  .إقامة مسؤولية أمام الأمة: الفرع الثاني

 وعلـى هـذا الأسـاس       نعلم أن السيادة ملك للشعب وهو صاحبها الأصلي       
حيث تمارس السلطة مـن     ) ١٩٩٦ من دستور    ٦المادة  (فالشعب مصدر كل سلطة     

قبل أعضاء المجتمع على قدم التساوي خدمة للصالح العام المشترك وذلـك عـن              
طريق الانتخابات العامة والاستفتاء، فقد يلجأ رئيس الجمهوريـة إلـى الاسـتفتاء             

 الانتخابات العامة فهي تتجلى في الانتخابات        أما عن  – أولا   –الشعبي في أمر هام     
  – ثالثا – والانتخابات التشريعية – ثانيا –الرئاسية 

  .الاستفتاء الشعبي في أمر هام: أولا
 بـالرجوع   – سلطة تقديرية    –يملك رئيس الجمهورية إثارة التحكيم الشعبي       

 ـ ٧٧/٨ من الدستور الفرنسي والتي تقابلهـا المـادة          ١١إلى المادة    ن الدسـتور   م
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الجزائري، ولو أن هذه الأخيرة جاءت نصا عاما، إذ لم تحصر المواضـيع التـي               
تفترض أن يرجع بخصوصها الرئيس إلى الهيئة الناخبة وهـذا خلافـا للدسـتور              

  : مواضيع مشروع الاستفتاء فيما يلي١١الفرنسي أين حددت المادة 
  .تنظيم السلطات العامة -
فة للدستور، لكـن لهـا تـأثير علـى سـير            التصديق على اتفاقية غير مخال     -

 .المؤسسات
  .ومن هذا المنطق أخذ المؤسس الجزائري بالمبدأ دون تحديد نطاقه

ويمكن أن ينتهي الاستفتاء إلى إقامة المـسؤولية الـسياسية علـى رئـيس              
الجمهورية، ويأتي ذلك في الحالة التي تصوت فيها الهيئة الناخبة بـالرفض علـى              

 أن الدستور لم يذكر نتيجة تترتب على القبول أو الرفض من            مبتغى الرئيس، رغم  
قبل الشعب بل ترك المؤسس كالعادة لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في تقرير            
مصيره، وهذا الجنوح إلى السكوت ليس له مبرر، ذلك أن مـن واجـب رئـيس                

 ـ              ر الجمهورية الخضوع إلى رغبة الشعب من حيث التنحي عن قيـادة الدولـة إث
، الذي له معنى واحد وهو رفض سياسته، خاصـة إذا كـان             )١١(التصويت السلبي 

الرئيس قد لفت نظر الهيئة الناخبة، وهذا ما قام به الرئيس الفرنسي ديغول علـى               
 الذي أدت به إلى تقديم استقالته وهو كذلك ما تلفظ           ١٩٦٩ عام   )١٢(إثر استفتاء الثقة  

حالة التي لم ينل فيها قانون الوئام المدني القبول         في ال " به الرئيس بوتفليقة على أنه      
بمعنى الاستفتاء يتعلق بمسألة ثقة ومقتضاه تجديد       " الشعبي، يعود من ثم إلى البيت     

الرئيس ثقته، ودعم مكانته على الصعيدين الداخلي والخـارجي، إثـر التـصديق             
  . )١٣(الشعبي على قانون الوئام

الاعتبار أن الاستفتاء فـي فرنـسا يـتم         وما يجب الإشارة إليه وأخذه بعين       
بصورة جدية لا هزل فيها ولا تزييف ولا صورية وتقوم الأحزاب السياسية بدور             
كبير في إيضاح معالم موضوعه وبيان مزاياه وعيوبه للشعب الذي بلغ درجة عالية 

 ٢٧للرئيس شارل ديغول في اسـتفتاء  " لا"من الوعي الثقافي، سمحت له بأن يقول       
  % )١٤(٥٣,١ بنسبة ١٩٦٩ أفريل

وأما الوضع عندنا يختلف نظرا لضعف المعارضة وانخفاض الوعي ويكفي          
للتدليل على ذلك أن نتائج كل استفتاءات التي أجريت فـي الجزائـر قـد جـاءت      
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بالموافقة شبه اجتماعية على ما يطلبـه رئـيس الجمهوريـة حتـى وإن تمثلـت                
  .مر لا يقبله المنطقموضوعها في تقييد الحريات العامة، وهو أ

 .تجديد عهدة الرئيس: ثانيا
كل من الدستور الفرنسي، المصري والجزائري اتفقوا على أن ينتخب رئيس           

 من الدستور الحالي   ٧٤، قابلة للتجديد حيث نصت المادة       )١٥(الجمهورية لمدة محددة  
 في  وجاء" يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة      "... للجزائر على أنه    

يجـوز إعـادة انتخـاب رئـيس        "... ٧٧ المـادة    ١٩٧١الدستور المصري لسنة    
 الفرنسي على   ١٩٥٨وقد نصت المادة السادسة من دستور       " الجمهورية لمدة أخرى  

 سنوات  ٥انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع غير المباشر، وينتخب الرئيس لمدة          
 . قابلة للتجديد بدون تحديد

السيادة والسلطة وصاحب الكلمة في تجديد عهـدة        والشعب باعتباره صاحب    
الرئيس الممارس إذ بانقضاء العهدة يتوجب تلقائيا استدعاء هيئة الناخبين ويجـري            
الاقتراع العام المباشر، وبهذا يمكن الشعب من مراقبة رئيس الجمهورية كل خمس            

ديد الثقـة   سنوات عن طريق الانتخاب، فقد تسفر نتائج الانتخابات الرئاسية إلى تج          
للرئيس هذا إن كان أهلا لها، أما إذا أثبت عكس ذلك فإن الشعب يحجب الثقة عن                

  .الرئيس الممارس وذلك بمنحها لغيره
 الذي فـاز  Valery Giscard d’Estaingوهذا ما حدث للرئيس الفرنسي 

 سنوات  ٧ – برئاسة الجمهورية وبانتهاء عهدته      ١٩٧٤ ماي   ١٩بموجب انتخابات   
 وباعتبار الدستور الفرنـسي لا      ١٩٨١ ماي   ١٠ء انتخابات رئاسية في      تم إجرا  –

 Mitterrand مرشحا إلى جانـب      d’Estaingيمنح من إمكانية تجديد العهدة كان       
 d’Estaing، مما يدل على رفض الشعب لسياسية        ٥١,٧هذا الأخير الذي فاز ب      

ولية سياسية أمام   وبالتالي حجب الثقة عنه، أليس في هذا دليل على أن للرئيس مسؤ           
  الشعب؟

ولكن هذا الأمر يبقى مرهون بحيدة ونزاهة الانتخابات ليصبح الشعب سـيد            
قراره وهذا هو الاعتبار الجوهري والأساسي، وإلا انعدمت أهمية وجدوى تجديـد            

  . )١٦(مدة الرئاسة
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  الحل الرئاسي للبرلمان: ثالثا
ا الدستور وينصب الحـل     حل البرلمان هو إنهاء مدته قبل نهايتها التي حدده        

على الغرفة الأولى دون الثانية وذلك لأنه حق موازن ومقابل لحق الغرفة الأولـى              
  .في سحب الثقة

و يعتبر الحل طريقة لدفاع رئيس الجمهورية عن حقوقه وأرائه التي يعتقـد             
  . )١٧(أن الشعب يؤيده فيها

 ـ      :  في فرنسا  -١ وزراء ورئـيس   يستطيع رئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس ال
 مـن   ١٢مجلس النواب والشيوخ أن يعلن حل الجمعية الوطنية بموجب المادة           

 قبل انتهاء الفترة    –الدستور، ويوجب هذا الحل إجراء انتخابات تشريعية مسبقة         
 يوم، وتم حل ٤٠ يوم ولا يتجاوز ٢٠ وذلك خلال أجل لا يقل عن –التشريعية 

 -١٩٦٣أكتوبر١٦سة خمس مرات في     الجمعية العامة في ظل الجمهورية الخام     
  .١٩٩٧ – ١٩٨٨ ماي ١٣ – ١٩٨١ ماي ١٨ – ١٩٦٨ ماي ٣٠

لا يجوز حل البرلمان إلا بعد موافقة هيئة الناخبين فـي اسـتفتاء             :  في مصر  -٢
شعبي وكل ما يستطيع الرئيس عمله قبل إجراء الاستفتاء هـو قـرار بوقـف               

ما هذا ما نصت عليه المادة      جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يو      
 من الدستور الحالي، إذا نجد بأن المؤسس الدستوري المـصري لـم             ١٣٦/١

  . )١٨(يطلق عنان السلطة الرئاسية في هذا الصدد
 من الدستور الحالي على الحـل الرئاسـي         ١٢٩/١نصت المادة   :  في الجزائر  -٣

عبي الـوطني  يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الش     " حيث جاء فيها  
أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الـشعبي            

وعلى ما يبدوا أن الدستور قـد سـلك         " الوطني ورئيس الأمة ورئيس الحكومة    
نفس سياق المؤسس الدستوري الفرنسي، وذلك بأن حافظ على السلطة الرئاسية           

حل والملاحظ أن الاستشارة تعد     في هذا المجال بل خول له سلطة تقديرية في ال         
مسألة شكلية لا غير لا يمكنها التصدي للحل الرئاسي، ولقد نصت المادة فـي              
فقرتها الثانية على أن تجري الانتخابات المنصوص عليها في الفقـرة الأولـى             

  .وذلك في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر
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لحل مسببا، أي أن يتضمن ومن البديهي أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوم ا
باب التي أدت إلى الحل في صلبه ليتمكن الرأي العام          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الأس

  .الحكم على سلامة الأسباب التي أدت إلى الحل
وفي مقام بحثنا هذا، تأتي المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في حالة ما            

عـادة ذات الأغلبيـة     إذا جاءت نتائج الانتخابات خلافا لرغبة الـرئيس وذلـك بإ          
 وهذا بطبيعة الحال لـه تـأثير علـى الإرادة           – العدوانية   –البرلمانية التي حلت    

الرئاسية ويمكن أن يصل إلى درجة تنحي الرئيس عن الحكم، لأن هذا التـصرف              
يعد اعتراضا شعبيا على سياسته لكن لا يعتبـر ذلـك إجـراءا فاسـخا للعهـدة                 

  . )١٩(الرئاسية
 الاختبار الشعبي لمن يتولى رئاسة الجمهورية جعل ذلك         وخلاصة القول، أن  

الاقتراع العام ذا أهمية بالغة، لأن رئيس الجمهورية سيتمتع بمـسؤولية سياسـية             
  .معتبرة ومطلقة

  .المسؤولية السياسية غير المباشرة أمام البرلمان: الفرع الثالث
م يظهر مما سبق ذكره أن لا يوجد نص قـانوني يفتـرض إمكانيـة قيـا               

المسؤولية السياسية على رئيس الجمهورية، ولا يحـق للبرلمـان توجيـه أسـئلة              
واستجوابات إلى رئيس الجمهورية، ولما كان رئيس الجمهورية ممارس لـسلطات           
هامة خاصة في المجال التنفيذي، حيث نعلم بأنه مجسد السلطة التنفيذيـة الفعليـة،           

م على الحكومة بسحب الثقة منهـا،       وعلى هذا الأساس المسؤولية السياسية التي تقا      
من قبل البرلمان تنسحب إلى رئيس الجمهورية بطريق غير مباشر وذلـك نظـرا              

  : لعدة اعتبارات أهمها
يتحمل رئيس الجمهورية تبعة اختيار الطاقم الحكـومي حيـث الحكومـة             -

  .تستمد وجودها مباشرة من رئيس الجمهورية
يوجهها بصورة دورية من    يسهر رئيس الجمهورية على رسم خطة عمل و        -

خلال مجلس الوزراء، إذ المؤكد بأن السياسة العامة التي تلتزم الحكومة بتنفيـذها             
 .يصممها مجلس الوزراء

  .كما نعلم أن الحكومة ما هي إلا ناطقة باسم رئيس الجمهورية
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وعلى هذا فإن كل ما يلقى على عاتق الحكومة مـن أسـئلة واسـتجوابات               
  .  يعود على رئيس الجمهورية بطريقة غير مباشرةوتحقيقات وسحب للثقة

بالتأكيد، أن كل ما ينصب على الحكومة يمتد على النحو أو آخر إلى رئيس              
الجمهورية ومرد ذلك، أن رئيس الحكومة لا يعتبر الرئيس الفعلي للهيئة التنفيذية،            

ي يضع  وبالتالي ليس هو صاحب السلطة السياسية فهو مجرد منفذ لتلك السياسة الت           
  .)٢٠(عليها رئيس الجمهورية خاتم الدولة

  .المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية: المطلب الثاني
إذا كان الدستور قد أعفى رئيس الجمهورية من المساءلة السياسية فإنـه قـد أقـر              

من يرتكب جريمة عليها وزرهـا      " مسؤوليته الجنائية وهذا بناءا على المبدأ القائل      
 نجد بعض الدساتير أعفت رئيس الجمهورية حتى من المسؤولية          ورغم ذلك " وحده

الجنائية لهذا يجب علينا أن نقوم بدراسة التنظيم الدستوري للمسؤولية الجنائية فـي             
 وحتى نتعرف علـى مـدى       – الفرع الأول    –مجمل دساتير الدول محل المقارنة      

ل التي يـسأل عنهـا      فاعلية المسؤولية الجنائية وأثارها نحاول التطرق إلى الأعما       
 وأخيرا نعرض إجراءات توجيه الاتهام      – الفرع الثاني    –رئيس الجمهورية جنائيا    

  . - الفرع الثالث–والجهة المختصة بمحاكمة الرئيس 
  . التنظيم الدستوري للمسؤولية الجنائية: الفرع الأول

 سوف نتناول في هذا الفرع مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية في ظل كـل مـن              
  ).ثالثا( والجزائري) ثانيا(والمصري ) أولا(الدستور الفرنسي

  .التنظيم الدستوري للمسؤولية لجنائية في فرنسا: أولا
في ظل النظام القديم، كان الملك غير مسؤول لأن شخصه يجسد السيادة فلا يمكن              
رؤيته إلا سيدا وشخصا مقدسا ومنبعا للعدالة، وبهذا الوصف فإن فكـرة ارتكابـه              

ئم وتحمله نتائجها مستبعدة، إلى أن جاءت الجمهورية الثالثة ومن خلال قانون            جرا
 تبنـى المؤسـس الدسـتوري الفرنـسي         ١٨٧٥ فيفري   ٢٥دستورها الصادر في    

 منه  ٢ الفقرة   ٦مسؤولية رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى بموجب المادة          
 حالـة الخيانـة     رئيس الجمهورية غيـر مـسؤول إلا فـي        " والتي نصت على أن   

والملاحظ أن هذا الدستور حافظ على أن القاعدة العامة هـي عـدم             . )٢١("العظمى
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مسؤولية رئيس الجمهورية والاستثناء المسؤولية التي حصرها في حالـة واحـدة            
  .وهي الخيانة العظمى

 إجراءات تحريك المسؤولية الرئاسية     ١٨٧٥ جويلية   ١٦ولقد أضاف قانون دستور     
لا يكون رئيس الجمهورية محل اتهام إلا من قبل غرفة          "  منه بنصها  ١٢في المادة   

  . )٢٢("النواب، ولا يمكن محاكمته إلا من طرف الشيوخ
 الفقرة  ٤٢ في المادة    ١٩٤٦وبالأسلوب ذاته نص دستور الجمهورية الرابعة لسنة        

 حيث  الأولى، إلا أن الفقرة الثانية والمتعلقة بالإجراءات جاءت مختلفة عن سابقتها          
يمكن أن يكون رئيس الجمهورية محل اتهام من قبل الجمعيـة الوطنيـة             " جاء فيها 

 ٥٧ليحال إلى المحكمة العليا للعدالة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة            
يستشف بأن دستور الجمهورية الرابعة يؤكد ما جاء في الجمهورية الثالثة كما " أدناه

  . )٢٣(قرر والرابعة تؤكد والخامسة تعززالثالثة ت "Carcassonneيقول 
رئـيس  " منه على أن     ٦٨ فقد نص في المادة      ١٩٥٨و أما الدستور الحالي دستور      

 غير مسؤول عن الأعمال المتخذة أثناء ممارسة الوظيفة إلا في حالـة             الجمهورية
الخيانة العظمى، ولا يكون محل اتهام إلا من قبل المجلسين عن طريق الاقتـراع              

 والسري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين، ويحاكم من قبـل المحكمـة            العام
  ".العليا للعدالة

 )٢٤(٢ مكـرر    ٥٣ المـادة    نـص  ١٩٩٩ جويلية   ٨وقد أضاف تعديل الدستور في      
إمكانية مساءلة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الجنائية الدولية في إطار الـشروط            

، هذه الأخيرة التـي أقـرت   ١٩٩٨ويلية  ج١٨المنصوص عليها في معاهدة روما      
المسؤولية الجنائية الدولية للفرد وذلك في حالة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية أو في             
حالة التعدي الجسيم على القانون الـدولي الإنـساني كارتكـاب جريمـة الإبـادة               

  . )٢٥(الجماعية، جرائم الحرب
ية، رئيس الجمهوريـة، المـسؤولية   المسؤول: الكلمات المفتاحية  التنظيم الدس : ثانيا

. ، برنامج الحكومـة   ١٩٩٦ من دستور    ١٥٨السياسية، المسؤولية الجنائية، المادة     
  .توري للمسؤولية الجنائية في مصر

 منه ٣٣ بمبدأ عدم مسؤولية الملك وهو ما نصت عليه المادة ١٩٢٣لقد أخذ دستور 
يسأل جنائيا عـن أعمالـه      فهو لا   " الملك هو رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس       "
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وتصرفاته حتى لو كانت هذه الأعمال تعد جرائم متعلقة بالوظيفة كالخيانة العظمى            
  . )٢٦(أو شكلت جرائم عادية لا علاقة لها بالوظيفة

 130 نظم المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية في المـادة        ١٩٥٦غير أن دستور    
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء         "التي نصت على أنه     

للنظام الجمهوري مقدم من ثلثي أعضاء مجلس الأمة على الأقل ولا يصدره قرار             
 ١٩٥٦ سـنة    ١٤٧وقد صدر قانون رقم     " الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس     

وقد ) ٢٧( ١٩٥٦ جوان   ١٣صادر في   لتنظيم محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ال     
 ١١٢ الذي نص على المسؤولية الجنائية في المادة ١٩٦٤سلك ذات المسلك دستور 

  .وأقر بأن صدور الاتهام بأغلبية أعضاء مجلس الأمة
 الحالي ذات النهج السابق حيث قرر المـسؤولية         ١٩٧١ولم يخالف دستور    

 وذلك ما نصت عليـه      –لبرلمان   ا –الجنائية لرئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب       
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة         "  منه   ٨٥المادة  

ولا ..." جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علـى الأقـل             
يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويقف رئيس الجمهورية عـن             

  .ورهعمله بمجرد صد
إذن نخلص بأنه في الواقع إذا كان الدستور قد أعفـى الـرئيس مـن المـسؤولية                 
السياسية أمام مجلس الشعب مجسدا لمبدأ عدم مسؤولية الرئيس فإنه لم يقـرر ذات              

  .المبدأ في مجال المسؤولية الجنائية
  .التنظيم الدستوري للمسؤولية الجنائية في الجزائر: ثالثا

 ٥٥و٤٧ ومـن خـلال المـادتين        ١٩٦٣ائر نجد أن دستور      دساتير الجز  باستقراء
يتضح أن طبيعة مسؤولية رئيس الجمهورية هي مسؤولية سياسية وليست جنائيـة            

 حصر مسؤولية رئـيس     ١٩٦٣ولا حتى في حالة الخيانة العظمى حيث أن دستور          
الجمهورية في المسؤولية السياسية دون غيرها والتي على ضوئها يقـوم الـرئيس             

  . استقالتهبتقديم
 فإننا لا نعثر فيه على أي نص يتضمن ذكـر ولـو بالإشـارة             ١٩٧٦ دستور   أماو

لمسؤولية الرئيس، وبهذا فقد اختزل من نصوصه المبدأ القائل حيث السلطة تتواجد            
المسؤولية فهذا مبدأ غير معمول به في الدستور وهو ذات الحال بالنسبة لدسـتور              
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ير مسؤولية رئـيس الجمهوريـة وكيفيـة         الذي جاء خاليا من أي نص يث       ١٩٨٩
محاسبته والجهة التي تتولى ذلك بالرغم من التعديل الذي جاء به هـذا الدسـتور               
بإضافة جهاز آخر المتمثل في رئيس الحكومة وهو بذلك ناقض المبدأ القائل أيـن              

  .توجد السلطة تكون المسؤولية
ائيـة لـرئيس    وأخيرا تضمن الدستور الحالي نـصا بخـصوص المـسؤولية الجن          

تؤسس محكمة عليا للدولـة     " يلي وفق ما    ١٥٨الجمهورية ويتجلى في نص المادة      
تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، 

وبناءا " ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية لمهامهما         
وهكذا . )٢٨(النظام السياسي الجزائري حديث العهد به     عليه تقرر مبدأ دستوري، يعد      

تقررت المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية في حالة واحدة وهي الخيانة العظمى           
  .وأوكل إلى المحكمة العليا للدولة محاكمة رئيس الجمهورية

  الأعمال المسؤول عنها رئيس الجمهورية: الفرع الثاني
 الجنائية لرئيس الجمهورية حيث يمكـن مـساءلة         تقرر معظم الدساتير المسؤولية   

الرئيس جنائيا عن الأعمال التي يحددها الدستور وفي هذا الصدد لم تتفق الدساتير،             
فهناك من حددتها تحديدا حصريا ليس فيه غموض مثال ذلك الدستور الأمريكـي،             

ي والذي حصرها في الخيانة، الرشوة وسوء السلوك، في حين نجد الدستور المصر           
 - أولا –الذي نص على حالتين من الأعمال الأولى تتمثل فـي جـرائم الجنائيـة               

والثانية وهي الحالة الوحيدة التي نص عليها كل من الدستور الفرنسي والدسـتور             
   - ثانيا–الجزائري، والمتمثلة في الخيانة العظمى 

  .الجرائم الجنائية: أولا
وص عليها في قانون العقوبـات والتـي        نعني بالجرائم الجنائية تلك الأفعال المنص     

تفترض وجود عقوبة تتبع مرتكب الفعل، وبالرجوع إلـى القواعـد العامـة فـإن             
 الذي يرتكبه الفرد عن قـصد      – الركن المادي    –الجريمة هي ذلك السلوك الجنائي      

 وهكذا تنشأ   – الركن الشرعي    – والمعاقب عليه بنص القانون      – الركن المعنوي    –
  .الجريمة

ا كان لرئيس الجمهورية المكانة الهامة في الدولة، وجدنا جل الدساتير ومنهـا             ولم
الفرنسي ولجزائري ولم ينصا على هذه الجريمة بل اكتفيا بالأعمال التي توصـف             
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بالخيانة العظمى في حين أن الدستور المصري هو الوحيد الذي نص على الجرائم             
يكون إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة     " منه على أنه     ٨٥الجنائية إذا جاء في المادة      

وذلك حتى لا يصبح عدم التنصيص حجـة        ..." العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية    
  .لصالح رئيس الجمهورية

 ونظرا لعدم التنـصيص     –ومن تم فالسؤال الذي يطرح هو هل رئيس الجمهورية          
بر معفى من    يعت –على مسائلته في حالة ارتكابه جريمة من جرائم قانون العقوبات           

  .العقوبة؟ أي هل مركزه الرئاسي يكون مانع لقيام المسؤولية الجنائية؟
  :و الحقيقة أن جانب من الفقه الدستوري قد فرق بين حالتين

وهي حالة ارتكاب الفعل المحرم خارج إطار الوظيفة الرئاسـية          :  الحالة الأولى  -
ام قانون العقوبات وتطبق حينما يعتبر رئيس الجمهورية فردا عاديا تسري عليه أحك

  .عليه العقوبة المقررة للفعل لمجرم
إذا ارتكب الفعل أثناء أداء الوظيفة ففي الحالـة فقـط لا يمكـن              :  الحالة الثانية  -

  .معاقبته انتقاء المسؤولية الجنائية
في حين ذهب جانب آخر من الفقهاء إلى أنه يمكن إدراج ارتكاب الجرائم الجنائية              

 وبهـذا لا حاجـة للتنـصيص        )٢٩(وظيفة ضمن مفهوم الخيانة العظمى    أثناء أداء ال  
  .عليها
  .الخيانة العظمى: ثانيا

الخيانة العظمى فكرة مطاطة يصعب تحديد مدلولها وتخـتلط فيهـا الاعتبـارات             
المكونة لها أو العقوبات المطبقة بشأنها، الأمر الذي يستوضح تجاهـل المؤسـس             

  . تاركا ذلك إلى الفقه الدستوريالدستوري لمدلول الخيانة العظمى
  .موقف الفقه الفرنسي: ١
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 بأن هذه الجريمة تشمل إلى جانب الأفعال التي يعاقب عليها  Camusترى الأستاذة   
قانون العقوبات، المخالفة لمتعمدة للنصوص الدستورية وخاصة ما يتعلـق منهـا            

 الواجبـات التـي     بالمساس بالمصالح القومية، والاعتداء على الديمقراطية وتجاهل      
 إلى اعتبارهـا    Duvergerويذهب الأستاذ   . )٣٠( الضرورة لتحقيقها  سلطاتتبحث  

جريمة تقف عند الحد الفاصل بين السياسة والقانون وتشمل التعسف في اسـتخدام             
 . )٣١(الوظيفة ومخالفة الدستور والمصالح العليا للدولة

 الوظيفة ويمكـن    للواجباتيد   فيرى بأنها تشمل الإهمال الشد     Houriouأما الأستاذ   
تطبيقها في حالة الخلاف الشديد مع إحدى السلطات العامة كما لو رفض الـرئيس              

  .أن يرتب النتائج السياسية على إعادة انتخاب ذات البرلمان الذب حله من قبل
ومن هذه الآراء نخلص إلى أن الخيانة العظمـى جريمـة ذات محتـوى متغيـر                

مسؤولية رئيس الجمهورية عن الأفعال ترتكب أثنـاء أداء         والأسلوب لوحيد إقامة ال   
الوظيفة يبقى إذا في استعمال مصطلح الخيانة العظمى كما يتضح من نص المـادة              

  . من الدستور٦٨
  .موقف الفقه المصري: ٢

وقع خلاف فقهي حول ما إذا كانت الخيانـة العظمـى جريمـة جنائيـة محـددة                 
ع السياسي؟ لقد انقسمت مواقف الفقـه إلـى         المضمون، أم أنها جريمة يغلب الطاب     

  .ثلاثة اتجاهات
الذي يرى بأن الخيانة العظمى جريمة جنائية رغم عدم وصـفها           :  الاتجاه الأول  -

  :بذلك في الدستور، واستند هذا الاتجاه إلى
 تحديد عقوبة جنائية عند ارتكاب عمل ما أعمال الخيانة العظمى والتي تتمثـل              -١

  .)٣٢(شغال الشاقة المؤبد أو المؤقتةفي الإعدام أو الأ
 ١٩٥٦ لـسنة    ٢٤٧ رجوعا إلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقـم            -٢

وقد ترك المـشرع تحديـد      "... بخصوص المادة السادسة نجد أنها تنص على أن         
  )٣٣(..."أعمال الخيانة العظمى لأحكام قانون العقوبات

طى تعريف للخيانة العظمى حيث      القانون الخاص بمحاكمة الوزراء، أع     -٣
تعتبر الخيانة العظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة وأمنها الخارجي أو           " جاء فيه   

الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري، ويكون منصوصا عليها في القوانين المـصرية            
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والسورية، ومحددا لها في أي من هذه القوانين عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة             
  .)٣٤(" أو المؤقتة أو الاعتقال لمؤبد أو المؤقتالمؤبد

وخلص هذا الجانب الفقهي إلى أن القانون المصري لم يسلك نهج القانون الفرنسي             
في عدم تعريف جريمة الخيانة العظمى وتحديد عقوبة لها، وإنمـا نـص عليهـا               
ا صراحة وحدد مكوناتها على النحو ما هو وارد في قانون العقوبات وحدد عقوبته            

  .)٣٥(الجنائية، ومن ثم فلا شك من الطبيعة الجنائية لهذه الجريمة
يرى أن الخيانة العظمى جريمة ذات طابع سياسي وحججهم فـي   :  الاتجاه الثاني  -

  .ذلك ما يلي
 من الدستور حددت حالتين يتهم بموجبها رئيس الجمهورية الأولـى           ٨٥المادة   -١

الجنائية وفي هذا دليل على اخـتلاف    تتمثل في الخيانة العظمى والثانية الجرائم       
  .مدلول الخيانة العظمى عن الجريمة الجنائية

خلو القانون المنظم لمحاكمة رئيس الجمهورية من أي تعريف للخيانة العظمى،            -٢
كما أن إحالتها إلى قانون العقوبات لا جدوى منه ذلك أن هذا القانون في حـد                

 .ذاته لم يعرف فعل الخيانة العظمى
دلول الخيانة العظمى بالنسبة لرئيس الجمهورية، عن مدلولها بالنـسبة          يختلف م  -٣

لأي عضو من أعضاء الحكومة في الدولة، فهي تختلف عـن فعـل الخيانـة               
 .العظمى الذي يصدر من وزير أو الوزراء

ويدل كل ذلك على أن الخيانة العظمى ليست جريمة جنائية بل جريمة ذات طـابع               
  .نسياسي، ليست محددة القانو

 على ذلك أن تقدير ما إذا كان الفعل المنسوب لرئيس الجمهوريـة يكـون               يترتبو
جريمة الخيانة العظمى أم لا متروك لقرار الاتهام الصادر فـي مجلـس الـشعب               

  .)٣٦(وللمحكمة التي ستتولى محاكمته
يجمع بين الصفة الجنائية والسياسية حيث يرى الدكتور عبـد االله           :  الاتجاه الثالث  -

 من أن الأفعال المكونة لعدم الولاء للنظام الجمهـوري، ى تعتبـر أفعـالا               ناصف
جنائية بطبيعتها في قانون محاكمة رئيس الجمهوريـة أن يجعـل منهـا جريمـة               

  .، وهو ما ينطبق كذلك بالنسبة للخيانة العظمى)٣٧(جنائية
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وقد خلص الأستاذ عبد الغني بسيوني إلى أن جريمة الخيانة العظمى التـي             
كبها رئيس الجمهورية هي جريمة جنائية تتضمن كل جريمة تمس سلامة الدولة           يرت

وأمنها الخارجي والداخلي أو نظام الحكم الجمهوري، وكذلك عل عمل يصدر من            
رئيس الجمهورية ويعتبر إهمالا جسيما في الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها، أو            

 لموقف الفقه الدستوري الجزائري، فإن       أما بالنسبة  )٣٨(الاعتداء على أحكام الدستور   
القلة القليلة التي تعرضت لمدلول الخيانة العظمى، وقد سـايرت فكـرة الطبيعـة              

  .المزدوجة لهذه الجريمة
  إقامة المسؤولية الجنائية: الفرع الثالث

  :تتم مساءلة رئيس الجمهورية جزائيا في مرحلتين
ي مصر وفرنـسا البرلمـان وحـده        وهي مرحلة الاتهام إذ نجد ف     : المرحلة الأولى 

 الفـرع   -يتحمل توجيه الاتهام إلى الرئيس قل خالف الدستور الجزائري النظامين         
  -الأول

وهي أن تتولى محكمة خاصة محاكمة رئيس الجمهوريـة، وقـد            :المرحلة الثانية 
  .- الفرع الثاني-استقرت الأنظمة الثلاث على هذا 

  .سلطة توجيه الاتهام: أولا
ن الدستور الفرنسي والدستور المصري للسلطة التشريعية مهمـة         أوكل كل م  

 ١٩٥٨ من دستور    ٦٨توجيه الاتهام إل ى رئيس الجمهورية ، حيث نصت المادة           
على أنه لا يمكن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية إلا بتقـديم اقتـراح المجلـسين               

 علـى   ١٩٧١ من دستور    ٨٥كما نصت المادة    ) الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ   (
اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء          يكون  " أن  

  ...... "على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل
ويستشف من قراءة هاتين المادتين أن توجيه الاتهام قـد أحاطـه المؤسـس           

ان في استخدام سلطة    الدستوري بإجراءات خاصة وذلك ضمانا لعدم تعسف البرلم       
  :توجيه الاتهام وتتجلى تلك الإجراءات فيمايلي

  الاقتراح باتهام رئيس الجمهورية: ١
اشترط الدستور الفرنسي أن يكون الاقتراح من قبل الغرفتين معا وبتـوافر             

  .نصاب معين محدد بالأغلبية المطلقة
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هـام،  في حين أسند الدستور المصري إل ى مجلس الشعب سلطة توجيه الات           
 - مجلـس الـشوري    -وذلك بتقديم اقتراح الاتهام من الغرفة دون الغرفة الثانيـة         

 بثلث الأعضاء المكـونين للمجلـس       ٨٥واشترط لتقديمه نصابا معينا حددته المادة       
  .وليس الأعضاء الحاضرين

  التحقيق في موضوع الاقتراح: ٢
والتي تكلـف  بمجرد تقديم اقتراح اتهام رئيس الجمهورية تتشكل لجنة تحقيق         

 أعـضاء مـن     ٥بدراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه، وتتشكل هذه اللجنة من          
أما في مصر فإن هؤلاء الأعضاء يختارون بطريق        . محكمة النقض بالنسبة لفرنسا   

 من  ١٠الاقتراع السري من بين أعضاء مجلس الشعب وهو ما نصت عليه المادة             
  .)٣٩(قانون محاكمة رئيس الجمهورية

هذه اللجنة بإعداد تقرير حول الموضوع، بعد دراسة الملف وللإشـارة           تقوم  
 وذلك حـسب التحقيـق الـذي    –فإن هذه اللجنة في فرنسا لها وحدها حق التقرير    

 بإحالة أو عدم إحالـة الملـف إلـى المحكمـة العليـا للعدالـة المكلفـة                  -أجرته
ها لـرئيس المجلـس     أما بالمسبة لمصر فإن هذه اللجنة ترفع تقرير       . )٤٠(بالمحاكمة

  .وذلك خلال شهر من تاريخ تكليفها
  قرار الاتهام: ٣

 خلال خمـسة عـشر      اللجنةيحدد رئيس مجلس الشعب جلسة لمناقشة تقرير        
يوما من تاريخ رفعه له، ويصدر المجلس قراره في هـذا الـشأن بأغلبيـة ثلثـي         

  :الأعضاء المكونين للمجلس، ويترتب عن صدور قرار الاتهام مايلي
  وقف رئيس الجمهورية عن مباشرة مهام منصبه ي-
  . يتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة-
   )٤١( تتشكل المحكمة العليا وتعيين رئيسها-
 في فرنسا ففي حالة ما قررت لجنة التحقيق إحالة الملف إلـى المحكمـة               أما

سفرتا عليه ، تنتهي هذه المرحلة دون الرجوع إلى البرلمان لمناقشة ما أالعليا للعدالة
  .)٤٢(اللجنة
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  .الجهة المختصة بمساءلة الرئيس جنائيا: ثانيا
في كل نظام توجد هيئة مكلفة بمحاكمة الحكومة في حالة الاتهـام بجـرائم              

  .استثنائية ضد أمن الدولة
 الاتهـام ومن هذا المنظور فإن التقليد البريطاني جعل الغرفة المنتخبة توجه           

  .فة بالمحاكمةفي حين الغرفة الثانية مكل
 عن  تخلىوهو ما تبناه المؤسس الدستوري في ظل الجمهورية الثالثة إلا أنه            

، وتبنى في دستور الجمهورية الخامسة مبدأ المحكمة        ١٩٤٦هذا التقليد منذ دستور     
  .)٤٣(العليا للعدالة
 ٨٥ النهج ذاته سار المؤسس الدستوري المصري حيث أوكلت المـادة     وعلى

ن الدستور مرحلة المحاكمة إلى المحكمة العليا فقد نصت المادة على           الفقرة الثانية م  
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تـشكيلها           " أنه  

  ....". و يحدد العقاب)٤٤(وإجراءات المحاكمة أمامها
 مـن  ١٥٨وهو كذلك ما تبناه المؤسس الدستوري الجزائـري فـي المـادة             

تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة      " ي والتي نصت على أنه      الدستور الحال 
رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ورئيس الحكومة           

  ".عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما
كذلك  القانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها و         يحدد

  .الإجراءات المطبقة
والملاحظ أن هذه الدساتير الثلاثة تخول للسلطة التشريعية حق تنظيم وتحديد 
الإجراءات الواجبة الإتباع أمام هذه المحكمة ، حيث نجد أن الدسـتور الفرنـسي              

،تنظـيم المحكمـة العليـا    ١٩٥٩ جانفي ٢ الصادر بتاريخ  ٥٩-١يحيل إلى الأمر    
 ذلك إلى القانون والذي اتفق جـل        ١٩٧١تور المصري لسنة    للعدالة كما يحيل الدس   

، أما تنظيم هذه الجهة     ١٩٥٦ لسنة   ٢٤٧الفقهاء على أنه القانون الصادر تحت رقم        
 تحيله إل ى قانون عـضوي ،        ١٥٨القضائية في الجزائر فمن الملاحظ أن المادة        

ا في الـسابق    وإن احتجو ) ٢٠٠٦(بيد أن هذا الأخير لم يرى النور إلى يومنا هذا           
بأن الدستور حديث العهد بهذا الأمر، فإن اليوم وبعد مرور اعقد من الزمن لم يعد               



 
 

 
 

١٥٣

 عمارة فتيحة. د
 ٥  

  مجلة الكوفة

لهذه الحجة معنى، وفي غياب هذا القانون لا يمكننا الحديث عن هذه المحكمة، لهذا              
 .سوف أقتصر فقط على دستوري الفر نسي والمصري

  تشكيلة المحكمة: ١
ي فرنسا تتشكل المحكمة مـن الأعـضاء        تختلف التشكيلة من نظام لآخر، فف     

 يختارون من بين النواب طيلـة       ١٢ عضوا برلماني دائمون     ٢٤المنتخبين عددهم   
 يختارون من بين الشيوخ يتم تجديدهم في كل مرة يجدد فيها            ١٢العهدة التشريعية و  
،  في مصر  )٤٥( من الشيوخ  ٦ من النواب و   ٦ عضو احتياطي،    ١٢مجلس الشيوخ، و  

 يختارون بواسطة القرعة من بين أعـضاء        ٦ عضو   ١٢ة العليا من    تتشكل المحكم 
 يختارون بنفس الأسلوب من بين مستـشاري        ٦مجلس الشعب يمثلون البرلمان، و    

 وهؤلاء يتم اختيارهم )٤٦(محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الاستئناف
بمحاكمـة  مباشرة بعد صدور قرار الاتهام من مجلس الشعب وتقتـصر مهمـتهم             

  الرئيس على الجرم المنصوص عليه في ذات القرار
  العقوبة: ٢

بالنسبة للعقوبة نجد المؤسس الدستوري الفرنسي، وبما أنه لم يبـين مـدلول             
الخيانة العظمى فقد خول للمحكمة سلطة الفعل المرتكب على أنـه يمثـل خيانـة               

 ـ   عظمى وترتيبا على ذلك فإن للمحكمة كذلك سلطة تحديد العقوبة          ا ـ حيـث يمكنه
توقيع أية عقوبة على الرئيس المدان سواء كان منصوص عليها في قانون العقوبات 

  ؟)٤٧(أم لا
وخلافا لذلك نجد أن المؤسس الدستوري المصري قد أحال للقانون في شـأن     
تحديد العقاب ، وبالرجوع إلى المادة السادسة من قانون محاكمة رئيس الجمهورية            

ات التي توقع على رئيس الجمهورية إذا ارتكب عملا مـن           نجدها قد حددت العقوب   
الإعدام أو الأشغال   . أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري وهي          

  .)٤٨(الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
 الفقرة الأخيرة عقوبة رئيسية تتجـسد فـي         ٨٥ولقد حدد الدستور في المادة      

  .سةعزل رئيس الجمهورية من منصب الرئا
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  قرارات المحكمة: ٣
 من قانون محاكمة رئيس الجمهورية المصري على أن         ١٨لقد نصت المادة    

الحكم بالإدانة يصدر بأغلبية الثلثين أي ثمانية فأكثر، يفهم من ذلك أن حكم البراءة              
  . أعضاء وما فوق٥يكون بموافقة 

البـراءة  وهذا خلافا للمحكمة العليا الفرنسية أين يـصدر حكـم الإدانـة أو              
  . فأكثر) ١٣(بالأغلبية المطلقة أي نصف زائد واحد، وهو ما يعادل ثلاثة عشر 

وعن طبيعة الحكم فإن قرارات المحكمة فـي كـلا الدسـتورين الفرنـسي              
والمصري، نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العاديـة أو               

  ..غير العادية
  الهوامش 

لنظم السياسية والقانون الدسـتوري، منـشأ المعـارف         عبد الغني بسيوني، ا   ) ١(
  .١٣٧، ص١٩٩٧الإسكندرية، سنة 

هذا ما كان عليه الحال بالنسبة لرئيس الجمهوريـة فـي فرنـسا فـي عهـد                 ) ٢(
 .الجمهوريتين الثالثة والرابعة

 .٧٢٩عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص) ٣(
لـيص سـلطات الـرئيس فـي        هناك ضرورة تق  "أمينة طلال، المقال السابق   ) ٤(

 ".الدستور
 المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الملتقى الفكري التاسـع لهـا تحـت             تعقد) ٥(

 ١٠٠بحـضور نحـو     " الإصلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل    " عنوان  
مشارك ومشاركة من ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية وأعضاء مجلـس          

ني والمثقفين وأسـاتذة الجامعـات      الشعب والشورى ومؤسسات المجتمع المد    
 .٢٠٠٥ فبراير ١٧- ١٥وفقهاء القانون الدستوري، 

 فـي ألمـاني وهـو       ١٩١٩، دستور   ١٩٣١مثل دستور إسبانيا الصادر سنة      ) ٦(
دستور فيمر الذي أجاز عزل رئيس الجمهورية إذا جاءت نتيجة الاسـتفتاء            

لقانون الدسـتوري،   سليمان الطماوي، النظم السياسية وا   –الشعبي مؤيد لذلك    
 .١٧٣، ص ١٩٨٨دار الفكر العربي،
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(7) Art.68 : Le président de la république n’est responsable des 

actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas 
de haute trhison…. » 

زء الثـاني،   سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الج       )  ٨(
  .١٧٣، ص٢٠٠٣

 .٧٢٨عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص) ٩(
 فقهـا، دار الهـدى      – تـشريعا    –عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري نـشأة        ) ١٠(

 .١٥٨، ص٢٠٠٥الجزائر، سنة 
، ٢٠٠٥عبد االله بوقفة، آليات تنظيم السلطة، دار الهومـة الجزائـر، سـنة              ) ١١(

 .٢٠٨ص
 أطلقـه الفقهـاء     PLEBISCITEثقة، اسـتفتاء علـى شـكل        الاستفتاء بال ) ١٢(

الفرنسيون والذي يترتب على التصويت السلبي للهيئة الناخبة ذهاب الشخص          
 .طالب الثقة

 . ١٩٩٩ديسمبر ١٦ جرى استفتاء الثقة بتاريخ )١٣(
(14) Jean. Gicquel, droit constitutionnel et institution politique, 

16e édition Paris, montchrestion, 1999, P557.  
  .كانت المدة سبعة سنوات تقلصت بموجب الاستفتاء الثامن: في فرنسا)  ١٥(
 عـدل المـادة     ٢٠٠٠ سبتمبر   ٢٤ في ظل الجمهورية الخامسة الذي جرى يوم         -

  :السادسة
  ......"مدة الرئاسة ستة سنوات ميلادية" بأن ٧٧تقضي المادة : في مصر

 ٦ ثـم أصـبحت      ٦٣ سنوات في ظل دسـتور       ٥ة الرئاسة   كانت مد : في الجزائر 
 الـذي   ١٩٧٩ جويليـة    ٧ إلى أن جاء تعديل      ١٩٧٦سنوات في ظل دستور     

 . سنوات واستقرت الدساتير اللاحقة على هذه المدة٥خفضها إلى 
 .٦٨٤عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص) ١٦(
ي، دار الفكـر العربـي،      سليمان الطماوي، النظم السياسية ولقانون الدستور     ) ١٧(

 .٢١٩، ص١٩٨٨مصر، سنة 
مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري، الطبعـة التاسـعة، دار الفكـر             ) ١٨(

 .٢١٩، ص١٩٨٨العربي، مصر سنة 
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 .٢٠٤عبد االله بوقفة، آليات تنظيم السلطة، المرجع السابق، ص) ١٩(
 .٢١٧عبد االله بوقفة، آليات تنظيم السلطة، المرجع السابق، ص) ٢٠(

(21) Art Galinea « Le président de la république n’est 
responsable que dans le cas de haute trahison ».  

(22) Art 12 » Le président de la république ne peut être mis en 
accusation que par la chambre des députés, et ne peut être 
jugé que par le sénat. 

 . نقلا عن الانترنيت)  ٢٣(
 G. Carcassonne » La III éme affirme, la IV éme confirme la V 

éme Corrobore.  
(24) Art53-2 : » la république peut reconnaître la juridiction de la 

cour pénal internationale dans les condition prévues par le 
traité signé le 18 Juillet 1996.  

 . المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ٢٥(
 .٤١١حسين عثمان محمد عثمان، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص) ٢٦(
 .٤٢٣ مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص)٢٧(
 .١٩٥عبد االله بوقفة، آليات تنظيم السلطة، المرجع السابق، ص) ٢٨(

(29) Philippe Ardant, OPCIT, P446. 
(30) Camus, l’état de nécessité en démocratie, Paris, 1965,P397. 

نقلا عن، عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة، الطبعة الاولى، سنة            
 . ٣٤٦،دار الفكر العربي، ص١٩٨٠

(31) Duverger, la cinquième république , Paris, 1974  
  .٣٤٩ عمر حلمي فهمي، المرجع السابق، ص –لا عن نق
"  ولتي تنص علـى أنـه        ١٩٥٦ لسنة   ١٤٧المادة السادسة من القانون رقم      ) ٣٢(

يعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبد إذا ارتكب عمـلا    
 ..."من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري

تناولت المادة السادسة بيان العقوبات التي توقع       " ذكرة الإيضاحية جاء في الم  ) ٣٣(
على رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه عملا من أعمال الخيانة العظمى أو            
عدم الولاء للنظام الجمهوري وقد ترك المشرع تحديد أعمال الخيانة العظمى           

 ".لأحكام قانون العقوبات
 .١٩٥٨ لسنة ٧٩راء رقم  من قانون محاكمة الوز٥المادة ) ٣٤(
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 .٧٣٩عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص) ٣٥(
 .٧٤٠عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص ) ٣٦(
عبد االله ناصف، مدى توازن السلطة مع المسؤولية في الدولة الحديثـة ص             ) ٣٧(

 .٧٤١ عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص– نقلا عن – ٤٤١
 .٧٤١ي، نفس المرجع، ص عبد الغني بسيون) ٣٨(
هناك من ينفي صدور القانون الخاص بتشكيل المحكمة الخاصة والذي ترك           ) ٣٩(

له للدستور مهمة تنظيم إجراءات المحاكمة وتحديد العقوبات والتي يمكن أن           
 ٤٩٢ سليمان الطماوي، المرجع السابق ص -توقعها المحكمة 

(40) Philippe Ardant, OP.CIT, P446 
 المتعلـق   ١٩٥٦ لـسنة    ٢٤٧ادة الثالثة الفقرة الأولى من القانون رقـم         الم) ٤١(

  بمحاكمة رئيس الجمهورية
 ١٩٥٩ جانفي ٢ الصادر بتاريخ ٥٩-١ من الأمر رقم ٢٥ و١٨المادتين ) ٤٢(

(43) jean Gicquel, OP,CIT,P539 
(44) Art67 : il est institue une haute cour de justice, elle est 

composée des membres élus , en leur sein et en nombre 
égale, par l'assemblée nationale et par le sénat après chaque 
renouvellement général ou partiel de ces assemblée elle dit 
son président parmi ses membres, une loi organique fixe la 
composition de la haute cour les règles de son 
fonctionnement ainsi que la procédure applicable 

(45) Jean Gicquel,OP.CIT ,P539 
  ٢٤٧المادة الأولى من قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم ) ٤٦(

(47) Philippe Ardant , OP.CIT P446 
  ٧٤٤عبد الغني بسيوني المرجع السابق ص ) ٤٨(


